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تتضمن معظم عقود الإنشاءات أسلوب لحل مرحلي للخلافات التي تنشأ أثناء تنفيذ العقود . و قد كانت معظم الشروط العامة تعطي هذا الدور لما يسمى بالمهندس في الشروط العامة لعقود الإنشاءات .

        و قد نصت الشروط العامة " لعقود أعمال الإنشاءات المدنية الهندسية الصادرة عن هيئة المهندسين البريطانيين في المادة 66 على أنه " إذا حصل خلاف من أي نوع كان بين صاحب العمل و المقاول بخصوص العقد أو تنفيذ الأشغال أو خلال التنفيذ أو بعد الإنجاز و في أثناء سريان العقد أو بعد التخلي عنه أو إنهائه بما في ذلك أي خلاف حول قرارات المهندس و تعليماته و تقديراته أو الشهادات الصادرة عنه فينبغي كخطوة أولى إحالة الخلاف خطياً إلى المهندس مع إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الفريق الآخر " . و يكون قرار المهندس في الخلاف نهائياً و ملزماً لصاحب العمل و المقاول حتى إنجاز الأعمال ، و على المقاول الإستمرار بتنفيذ الأشغال بناء على القرار حتى لو صدر إشعار عنه أو عن صاحب العمل بعدم الرضا عن القرار . و في حالة عدم رضا أي من الفريقين على القرار فيجب الإشعار خلال مدة حددتها الشروط ( 28 يوماً من تاريخ استلام القرار ) بطلب إحالة الموضوع إلى التحكيم .
و قد اقتبست هيئة الإستشاريين العالميين FIDIC هذا النص عن الطبعة الثالثة من الشروط العامة البريطانية الصادرة عام 1951 عندما أصدرت الطبعة الأولى من شروط العقود الدولية لأعمال الإنشاءات الهندسية المدنية الصادرة عام 1957 وذلك في الماده 67 من تلك الشروط ,
مع تعديل على المدد حيث نصت على أن يصدر المهندس قراره خلال (90) يوماً من تاريخ إحالة الخلاف و يتم إشعار عدم الرضا على القرار خلال (90) يوماً من تبليغ القرار .

كما تضمنت الشروط العامة لعقود التنفيذ الصادرة عن جمعية المعماريين الأمريكيين نصوصاً يتم بموجبها حل الخلاف مرحلياً بإحالتها إلى المهندس المعماري كشرط يسبق التحكيم أو التقاضي       ( المادة الرابعة الفقرة 3 من الشروط A201 ) .

          و قد تضمنت معظم الشروط العامة لعقود الأشغال هذا المفهوم باعطاء المهندس صلاحية إصدار قرار مرحلي في الخلاف يتم تنفيذه من الطرفين ( حتى لو تم الإعتراض عليه ) إلى أن يعدل بمراحل حل الخلاف اللاحقة بالتسوية الودية و الاتفاق أو بالتحكيم أو التقاضي .
          و من خلال الممارسة و التطبيق تبين أنه لايمكن في جميع الحالات أن يكون المهندس محايداً و يصدر قراراته بتجرد و خصوصاً و أن معظم الخلافات تنشأ عن قرارات المهندس و ممثليه أثناء ممارستهم الاشراف و إدارة اتفاقية التنفيذ كما أن المهندس معين من قبل صاحب العمل ( أحد أطراف التعاقد ) و يتقاضى أتعابه منه و يشرف على تنفيذ الأعمال لصالحه و له صلاحية إصدار الأوامر و التعليمات و التغييرات و تحديد الأسعار عن صاحب العمل و بالنتيجة فإن أعمال المهندس و واجباته تحددها اتفاقية موقعة بينه و بين صاحب العمل غير اتفاقية التنفيذ الموقعة بين صاحب العمل و المقاول والتي بموجبها يحدد دور المهندس و مهماته أيضاً .

         كما أن عددا من الخلافات تنشأ عن المخططات و المواصفات و التي في معظم الأحيان يكون قد أعدها المكتب الاستشاري الذي ينتمي إليه المهندس .

         و في كثير من الحالات أصبح الرجوع إلى المهندس لاتخاذ قرار حول الخلاف ، الذي يكون غالباً على قرارات و تعليمات صدرت من المهندس و جهازه ، يطيل الوقت في الوصول إلى قرار نهائي ملزم في الخلاف و قد تحمل المقاول أعباء اضافية قد تُرتب له حقوقاً نتيجة التزامه بتنفيذ قرار المهندس إلى أن يعدل تحكيماً أو قضاءً إذا لم يتم تسويته ودياً .
        و قد صدرت قرارات محاكم بعدم حيادية المهندس و رتبت حقوقاً للمقاول .

        و نتيجة لذلك و بناء على الأبحاث المختلفة و الندوات و دراسة حالات الخلاف و اساليب حلها بدا التوجه  بادخال تعديلات على الشروط لايجاد مرجعية محايدة كطرف ثالث للبت مرحلياً في الخلافات الناشئة عن تنفيذ العقود الانشائية الهندسية لضمان استمرار تنفيذ الأشغال و اعطاء الحقوق المتبادلة إلى أن يبت في النزاع نهائياً رضاء أو قضاء أو تحكيماً في حالة الاعتراض على القرار المرحلي لهذه المرجعية المحايدة .
    و قد شكلت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي فريقاً أعد قواعد للشروط العامة لعطاءات تنفيذ الأشغال الهندسية و اقترح في الكتاب الذي أصدره عام 1988 كمرشد قانوني لاعداد العقود الدولية لتنفيذ الأشغال " UNCITRAL Legal Guide 1988 " أن يكون هناك حكماً لحل مرحلي للنزاعات في الفصل (29) من المرشد. 

                                                  Referee in settling disputes

  حيث نصت كبديل " و بناء على رغبة الأطراف أن بتم قبل المباشرة بالتنفيذ تعيين شخص أو أكثر مختصين و ذوي خبرة في حل المشاكل التي تنشأ عادة أثناء تنفيذ الأشغال ، و يمكن تزويد هؤلاء الأشخاص بتقارير دورية عن تقدم العمل و أن يتم إعلامهم عن أي خلافات تنشأ و أن يجتمعوا مع الأطراف دورياً أو عندما ينشأ خلاف ، و للأطراف حرية قبول اقتراح هذه الاسلوب والنص علبه في العقد. و من المفضل في هذه الحاله تسمية الأشخاص في العقد أو أن يتضمن العقد طريقة لتعيينهم " .
         و قد أعدت جمعية المهندسين البريطانية عام 1991 شروطاً جديدة للعقود الهندسية سميت بالعقد الهندسي الجديد New Engineering Contract لنماذج مختلفة من التعاقد سواء العقد المكال أو تسليم مفتاح أو الإدارة للتنفيذ أو التصميم و التنفيذ و ادخلت في جميع شروطها ما سمي بمجلس فض المنازعات كطرف ثالث محايد حيث تضمنت هذه الشروط "  بان اي نزاع ينشا عن او بموجب العقد يرفع الى مجلس فض المنازعاتالذي يصدر قراراً في الخلاف يتم تنفيذه و اذا أبدى أحد الأطراف عدم الرضا أو لم يصدر المجلس قراراً يتم حل الخلاف بواسطة هيئة تحكيم . و قد حددت الشروط قواعد و إجراءات لمجلس فض الخلافات و نماذج اتفاقية .
        و أدخل البنك الدولي في شروطه للتعاقد على أعمال الإنشاءات الهندسية الصادرة عام 1955 " مجلس فض الخلافات كجهة محايدة لحل الخلافات للعقود التي تقل قيمتها عن 10 ملايين دولاراً " .

        و قد عدلت الفيديك ( الإتحاد العالمي للمهندسين الإستشاريين ) شروطها و أصدرت ملحقاً عام 1996 للشروط العامة للعقود الصادرة عنها عام 1987 ( الطبعة الرابعة ) و ادخلت مجلس فض الخلافات كمرجعية أخرى لحل الخلافات بدل المهندس . مع إبقاء المهندس كمرجعية لحل الخلافات في حالة عدم النص على هذا البديل .

        و قد عدلت الفيديك شروطها عام 1999 لجميع نماذج العقود و أدخلت مجلس فض الخلافات كمرحلة أساسية من مراحل حل الخلافات لاعطاء قرار مرحلي في الخلاف بدل المهندس في الشروط السابقة و قراره واجب التطبيق إلى أن يتم تعديله بالاتفاق أو التحكيم اذا أبدى أحد الأطراف إشعاراً بعدم الرضا ضمن المدد المحددة في الشروط .

و في بريطانيا كلفت الحكومه فريق برئاسة السيد ميشيل أنطوني لاثام Sir Michael Latham لدراسة سلبيات وسائل حل الخلافات في عقود الإنشاءات و عدم رضا قطاع الإنشاءات عن التكاليف العالية و التأخير غير المعقول لحل الخلافات في عقود الإنشاءات حيث صدر التقرير في شهر تموز ( يوليو ) 1994 و كانت إحدى توصيات التقرير الأساسية أن يكون Adjudication هو أسلوب حل الخلافات في العقود الإنشائية .

        و هذا التقرير و توصياته كانت المحرك الرئيسي لاصدار تشريع بريطاني بموجب المرسوم الصادر في 24/7/1996 بموجبه يطبق مجلس فض الخلافات على العقود التي يتم التعاقد عليها بعد أيار 1998 و سمي التشريع United Kingdom's Housing Grouts , Construction And Regeneration Act 1996  .
حيث تضمن القسم 108 من المرسوم حق أطراف عقد الإنشاءات اللجوء إلى هذا الأسلوب إذا لم يتضمن العقد طريقة ملزمة لحل الخلافات . و قد نص التشريع أنه يتوجب أن يمكن عقد التنفيذ أي طرف من أطرافه لاعطاء اشعار في أي وقت بنيته بالرجوع لحل الخلاف عن طريق مجلس فض الخلافات ( Adjudication ) و أن يحدد العقد و شروطه إطار زمني لتعيين أعضاء مجلس فض الخلافات و إحالة الخلاف إليه و أن يصدر المجلس قراره خلال (28) يوماً من إحالة الخلاف أو أي مدة أطول يتفق عليها أطراف النزاع . و قد نص التشريع أن هذا الأسلوب لحل الخلافات يطبق أيضاً على عقود الخدمات المهنية المتعلقة بعمليات الإنشاء .
       و يتطلب التشريع أن يتصرف أعضاء المجلس بحيادية و أن يتضمن العقد أن قرار المجلس ملزماً واجب التطبيق إلى أن يتم البت في النزاع بالطرق القانونية تحكيماً أو قضاءً في حالة اعتراض أحد الأطراف على قرار المجلس و لا يتضمن المرسوم أي شروط لاجازة أعضاء المجلس أو تحديد و تنظيم هيئات ترشح أعضاء المجلس كما هو في أستراليا .

       و مرحلة فض الخلافات عن طريق مجلس فض الخلافات هي مرحلة من مراحل فض الخلافات تأتي بعد نشوء المطالبة و بعد أن يقيم المهندس المشرف هذه المطالبة و يعد التقديرات المتعلقة بها و يتشاور مع أطراف العقد في مسعى للتوصل إلى اتفاق . و إذا لم يتمكن من إيصال الفريقين إلى اتفاق يصدر قراراً حول الخلاف . و عند اعتراض أحد الفريقين على القرار ضمن مدد و شروط يتم إحالة الخلاف إلى الطرف الثالث المحايد أو مجلس فض الخلافات .
       و هي عملية قضائية تختلف عن التقاضي تحكيماً أو محاكم حيث لا تتبع فيها الإجراءات القضائية و على المجلس إصدار القرار ضمن مدد قصيرة محددة في شروط التعاقد و على أعضاء المجلس عمل ما يمكن و من خلال اجراءات يحددونها و على ضوء الخلافات التي تعرض عليهم و المعلومات التي تقدم لهم من الفريقين حول المطالبات أن يصدروا قرارهم بشأن الخلاف و يكون القرار ملزماً مرحلياً . إلا أنه ليس حكماً حاسماً إذا لم يرتض أحد الأطراف به بخلاف قرار التحكيم أو المحاكم .
        و قد عدلت معظم الجهات شروطها العامة للعقود الهندسية الإنشائية و ألغت دور المهندس كجهة محايدة للبت في الخلاف و ابقت دوره كمرحلة إولى من مراحل حل الخلافات لتقييم المطالبة و إعداد التقديرات و محاولة إيصال الفريقين إلى اتفاق و بخلاف ذلك إصدار رأيه و قراره في الخلاف باعتباره جهة مشرفة و صاحبة اختصاص .
         و في حالة عدم موافقة أحد الأطراف على قرار المهندس يتم رفع الخلاف إلى جهة ثالثة محايدة بدل المهندس لاصدار قرار مرحلي في الخلاف كما سبق ذكره في العقد الهندسي الجديد الصادر عن هيئة المهندسين البريطانيين أو في التشريع البريطاني أو في شروط الفيديك         حيث اعتبر الطرف الثالث المحايد هو مجلس فض الخلافات.

        و أصدرت غرفة التجارة الدولية قواعد لمجلس الخلافات ( Dispute Board ) بدأ بتطبيقها في أيلول ( سبتمبر ) 2004 و قد نصت فيها على ثلاث أنواع من مجالس فض الخلافات أحدها مجلس مراجعة الخلافات (DRB) (( Dispute Review Board ))    و الثاني مجلس فض الخلافات (DAB) (( Dispute Adjudication Board ))      والثالث مجلس مراجعة و فض الخلافات (CDB) ((Combined Dispute Board )).

و مجلس مراجعة الخلافات (DRB) يصدر توصيه في الخلاف ليست ملزمة التنفيذ إذا اعترض أحد الأطراف على تنفيذها و عندها يرفع الأمر إلى التحكيم ، أما مجلس فض الخلافات (DAB) فيصدر قراراً واجب التطبيق حتى لو اعترض أحد الأطراف و يطبق إلى أن يعدل باتفاق أو بقرار تحكيم لاحق .
أما المجلس المشترك لمراجعة و حل الخلاف (CDB) فيصدر توصيه في الخلاف إلا إذا طلب الفريقان إصدار قرار أو طلب أحدهما و لم يعترض الآخر و في حالة اعتراض أحدهما على طلب الآخر من المجلس إصدار قرار عندها يقرر المجلس اصدار توصية أو قرار على ضوء القواعد المحددة بالإجراءات .

و قد عدلت الهيئة الأمريكية للمهندسين المعماريين (AIA)

((American Institute of Adjudication )) شروط عقود التنفيذ المختلفة عام 2007 بادخال جهة محايدة تقوم مقام المستشار أو المهندس المعماري للمشروع لاتخاذ قرار أولي حول الخلاف أو الإختلاف بين صاحب العمل و المقاول و هذه الجهة سميت "الجهة التي تصدر القرار الأولي" Initial Decision Maker .

كما أن الشروط المعدلة لعقود التنفيذ في كندا الصادرة عام 2008 نصت على تعيين موفق محايد و مستقل (Project Mediator   ) كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى التي يقوم بها المستشار أو المهندس باتخاذ قراراته بتفسير و تطبيق و إدارة اتفاقية التنفيذ بين المقاول و صاحب العمل .

و كذلك سمّت هونج كونج هذا الفريق الثالث المحايد " مستشار حل الخلافات " 
Dispute Resolution Advisor 

مجلس فض المنازعات في عقود الفيديك
         لقد أصدرت الفيديك طبعتها الأولى من الشروط العامة الدولية لعقود إنشاءات الهندسة المدنية عام 1957 كما سبق ذكره و كان المهندس هو مرجعية حل الخلافات و يصدر قراراً واجب التطبيق إلى أ، يحل الخلاف نهائياً بواسطة التحكيم إذا اعترض أحد الأطراف على القرار ، كل ذلك ضمن مدد و إجراءات حددتها الشروط .

و قد أصدرت الفيديك طبعات معدلة لشروط العقود الدولية للإنشاءات الهندسية المدنية حتى الطبعة الثالثة 1977 ثم صدرت الطبعة الرابعة 1987 لعقود الإنشاءات المدنية الهندسية و ألغيت كلمة " الدولية " حيث انتشر استعمال الشروط محلياً و دولياً ، و في جميع هذه الشروط كان المهندس هو مرجعية حل الخلافات و عليه إصدار قرار و يكون قراره واجب التطبيق و اذا لم يصبح قرار المهندس نهائياً لعدم صدوره ضمن المدد أو لاعتراض أحد الأطراف عليه يحل نهائياً بالتحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم و التوفيق . 
مع تعديل في الطبعة الرابعة 1987 بإضافة عبارة " إلا إذا حدد العقد غير ذلك " بعد عبارة        " وجوب الرجوع إلى قواعد غرفة التجارة الدولية "  .
        و كان دور المهندس في اتخاذ قرار حول الخلاف و الرجوع إلى التحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية في حالة اعتراض أحد الأطراف عليه هو أيضاً شروط في نماذج عقود الفيديك الأخرى من عقود التصميم و التنفيذ و عقود الأعمال الكهربائية و الميكانيكية .

       و قد ألغى دور المهندس كجهه محايده لاصدار قرار مرحلي في الخلاف  في الشروط الجديدة للنماذج المختلفة من عقود الفيديك التي صدرت عام 1999 و ادخل مجلس فض الخلافات الذي يصدر قراراً ملزم التنفيذ حتى يتم تعديله بقرار تحكيم اذا اعترض أحد الأطراف عليه و التحكيم يتم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية أيضاً مع اضافة عبارة " إلا إذا اتفق اطراف العقد على غير ذلك " .

        و قد نصت شروط الفيديك لعقود الإنشاء للمباني و الأشغال الهندسية المصممة من صاحب العمل ( الكتاب الأحمر ) بأن يعين مجلس فض الخلافات من بداية العقد و عادة خلال 28 يوماً . و هناك ملحق بالعقد يحدد قواعد و إجراءات لمجلس فض الخلافات و تشتمل مهمات المجلس على زيارات لموقع العمل على فترات و في أوقات التنفيذ الحرجة أو بناء على طلب أحد الأطراف ..( كما سيرد لاحقا ). 
أما في شروط عقود التصميم و التنفيذ ( الكتاب الأصفر ) و عقود تسليم المفتاح ( الكتاب الفضي ) فإن تعيين مجلس فض الخلافات يتم بعد نشوء النزاع و بعد 28 يوماً من إحالة الخلاف و يمكن تعيين أعضاء مجلس فض خلافات مختلف لنزاع آخر لنفس العقد حيث ينتهي عمل المجلس بإصدار قراره بالخلاف الذي يحال اليه و يشكل مجلس آخر عند نشوء خلاف آخر .

نشوء الخلافات في شروط الفيديك

       و قد حددت شروط الفيديك نشوء النزاعات و مراحل حلها في العقود الإنشائية المختلفة ، حيث نصت المادة الأولى من الفصل العشرين في الفقرة الأولى أنه إذا كان المقاول يعتبر نفسه مستحقاً للحصول على تمديد مدة الإنجاز و/أو أي دفعة إضافية بموجب أي مادة من هذه الشروط أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالعقد فإنه يتعين عليه أن يرسل إلى المهندس إشعاراً مبيناً فيه الواقعة أو الظرف الذي أدى إلى تكوين المطالبة و يتعين إرسال هذا الإشعار في أقرب فرصة ممكنة عملياً و ذلك خلال مدة لا تتجاوز (28) يوماً من تاريخ دراية المقاول أو وجوب درايته بتلك الواقعة أو الظرف .

        و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة " أنه إذا أخفق المقاول في إرسال الإشعار خلال المدة فإنه لن يتم تمديد مدة الإنجاز و لن يكون المقاول مستحقاً للحصول على أي دفعة إضافية و بذلك يعتبر صاحب العمل أنه أخليت مسؤوليته فيما يتعلق بتلك المطالبة " .

         و اشترطت الفقرة الثالثة من هذه المادة أنه يتعين على المقاول بعد إرساله الإشعار الخطي ضمن المدد أن يرسل أية إشعارات أخرى تكون مطلوبة بموجب العقد و أن يقدم التفاصيل المؤيدة للمطالبة و ذلك لكل ما له علاقة بالواقعة أو الظرف المذكورين ...

        كما اشترطت أنه ينبغي على المقاول أن يرسل إشعاراً إلى المهندس خلال 42 يوماً من تاريخ درايته بالواقعة أو الظرف الذي أدى إلى تكون المطالبة ( أو التاريخ الذي كان مفروضاً منه أن يكون قد درى بالمطالبة ) أو خلال أي فترة أخرى يقترحها المقاول و يوافق عليها المهندس ، مطالبة مفصلة بصورة واقعية و شاملة للتفاصيل المؤيدة لأسس المطالبة و تمديد المدة و/أو الدفعة الإضافية المطالب بها .

        و إذا كان للواقعة أو الظرف أثر مستمر فتعتبر المطالبة المفصلة الواجب تعديلها خلال 42 يوماً مطالبة مرحلية يتعين على المقاول إرسال المطالبات المرحلية يعدها شهرياً و عليه أن يرسل مطالبته النهائية خلال 28 يوماً من تاريخ انتهاء الآثار الناجمة عن الواقعة أو الظرف .

        و بعد الإشعار و المطالبة المفصلة المرحلية تبدأ مراحل حل الخلافات بموجب شروط الفيديك .

مراحل حل الخلافات في شروط الفيديك

** المرحلة الأولى من مراحل فض الخلافات هو المهندس 

و قد نصت الشروط العامة أنه يتعين على المهندس خلال (42) من تاريخ تسلمه مطالبة ما أو أي تفاصيل أخرى مؤيده لمطالبة سابقة ، أو خلال أي فترة يقترحها المهندس و يوافق عليها المقاول ، أن يقيم المطالبة و يرد عليها إما بالموافقة أو عدم الموافقة مع بيان تعليقاته مفصلة عليها و له أيضاً أن يطلب أية تفاصيل أخرى ضرورية و رغم ذلك فإنه يعتبر ملزماً بتقديم رده على أسس المطالبة خلال تلك الفترة ( البند ج من الفقرة الخامسة من المادة الأولى من الفصل العشرين ) .
 و يلاحظ هنا أن المهندس ملزم بتقديم رده على أسس المطالبة خلال فترة محددة من تاريخ تسلمه مطالبة ما أو أي تفاصيل و هذه الفترة هي (42) يوماً أو أي فترة يقترحها المهندس و يوافق عليه المقاول حتى لو طلب أي تفاصيل أخرى ضرورية لتقييم المطالبة ...

         كما بينت المادة الأولى من هذا الفصل ( الفقرة الأخيرة ) أنه يتعين على المهندس أن يباشر بالاتفاق أو أن يقوم بإعداد التقديرات المتعلقة بخصوص أي تمديد في مدة الإنجاز و الدفعة الإضافية (إن وجدت) مما يستحق بموجب أحكام العقد و ذلك عملاً بالمادة الثالثة الفقرة الخامسة (3/5) من الشروط .

        و قد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة في التقديرات أنه حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه المادة لأغراض الإتفاق أو إعداد التقديرات لأي أمر ، فإنه يتعين على المهندس أن يتشاور مع كل من الفريقين في مسعى جدي للتوصل إلى اتفاق . أما إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يتعين على المهندس أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب أحكام العقد ، آخذاً في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة .

         ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي اتفاق أو تقديرات يتوصل إليها مع التفصيلات المؤيدة .

         و يتعين على كل من الفريقين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في الإشعار إلا إذا تم تعديلها لاحقاً بموجب الفصل العشرين حيث يتم تطبيق تقديرات المهندس إلى أن يتم التعديل (إن وجد) .

كما بينت المادة أنه إذا لم يلتزم المقاول بأحكام هذه المادة و أي مادة أخرى تتعلق بالمطالبة فينبغي أن يؤخذ في الإعتبار مدى ( إن وجد ) اثر الإخفاق على التقصي المناسب للمطالبة عند تقدير أي تمديد أو أية دفعة إضافية بصورة ملائمة إلا إذا كان الإخفاق في عدم إرسال الإشعار خلال المدة المحددة (28) يوماً حيث يتم في هذه الحاله استبعاد المطالبة .
المرحلة الثانية من مراحل فض الخلافات : مجلس فض الخلافات :
        لقد أدخل عقد الفيديك 1999 ما سمي ( مجلس فض الخلافات ) كمرحلة رئيسية من مراحل حل الخلافات الناشئة أثناء تنفيذ العقود الإنشائية .

          و نصت المادة (20/4) من الفيديك 99 أنه إذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الفريقين فيما يتصل أو ينشأ عن العقد أو تنفيذ الأشغال بما في ذلك أي خلاف حول أي شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو رأي أو تحديد قيمة من قبل المهندس فإنه يمكن لأي فريق إحالة الخلاف خطياً إلى المجلس لدراسته و اتخاذ قرار بشأنه مع إرسال نسختين من ذلك الإشعار إلى الفريق الآخر و المهندس  و على أن يتم التنويه بأن إحالة الخلاف هذه تتم وفقاً لأحكام هذه المادة .

         و يتبين من أعلاه أن مجلس فض الخلافات في المادة (20/4) من الفيديك الجديد حل محل المهندس في المادة (67) من الفيديك السابق باعتبار أن المهندس في الشروط الجديدة يقوم بعمله بالنيابة عن صاحب العمل و ليس حكماً محايداً ، كما افترضت الشروط السابقة .

         و هذه المرحلة المحددة في المادة (20/4) ( اتخاذ القرار من مجلس فض الخلافات ) تتطلب إحالة الخلاف خطياً إلى المجلس . و إذا ربطت هذه المادة بالمادة (20/1) ( مطالبات المقاول ) يتبين أن إرسال إشعار إلى المهندس حول الخلاف في أقرب فرصة ممكنة و خلال مدة لا تتجاوز (28) يوماً من تاريخ الدراية أو وجوب الدراية بالواقعة أو الظرف هو واجب ، فإن إحالة خلاف إلى مجلس فض الخلافات دون أن يصبح خلافاً بإرسال الإشعار حوله هو أمر لا يجيزه العقد ، إلا إذا كان الخلاف حول الإشعار و مدده لتحقق المطالبة أو حول عدم تنفيذ قرار المهندس لحين تعديله بقرار المجلس .

        و تتطلب هذه المرحلة بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه أن يتم إحالة الخلاف خطياً إلى المجلس لدراسته و اتخاذ قرار بشأنه مع إرسال نسختين من ذلك الإشعار إلى الفريق الآخر و الى المهندس و على أن يتم التنويه بأن إحالة الخلاف هذه تتم وفقاً لأحكام هذه المادة . و إذا كان المجلس يتكون من ثلاثة أعضاء فإن المجلس يعتبر أنه قد تسلم إشعار إحالة الخلاف وفقاً لأحكام هذه المادة بالتاريخ الذي تسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الإشعار .

        و اشترطت المادة على الفريقين أن يقدما إلى مجلس فض الخلافات كل المعلومات الإضافية دون تأخير أو توان و أن يوفرا إمكانية الدخول إلى الموقع و التسهيلات المناسبة مما قد يطلبه المجلس لتمكينه  من اتخاذ قرار بشأن الخلاف ...

        و المجلس لا يعمل كهيئة تحكيم أي أنه غير مقيد بإجراءات و أصول سوى ما نصت عليه أحكام العقد . و قرار المجلس مرحلي إلى أن يصبح ملزماً . و اشترطت المادة أن يتخذ المجلس قراره بشأن الخلاف خلال (84) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار إحالة الخلاف أو خلال أي فترة أخرى يقترحها المجلس و يوافق عليها الفريقان . يلاحظ هنا اشتراط موافقة الفريقين على تمديد الفترة و في حالة عدم الموافقة على التمديد تبقى المدة (84) يوماً ملزمة .

          و اشترطت المادة أن يكون قرار المجلس معللاً و أن ينوه فيه أنه يتم إصدار عملاً بأحكام هذه المادة .

        و قد نصت الشروط بأن قرار مجلس فض الخلافات ملزم للفريقين ( أنظر الفقرة (4) من الفصل العشرين ) و عليها تنفيذه إلى أن , أو حتى , يعدل بالتسوية الودية أو من خلال إجراءات التحكيم . و النص الأصلي باللغة الأنجليزية :

( The decision shall be binding on both parties , who shall promptly give effect to it unless and until it shall be revised in an amicable settlement or an arbitral award as described below ) .

         و هذا يعني التنفيذ الفوري لقرار مجلس فض الخلافات و يستمر تنفيذه حتى يتم التعديل بتسوية ودية أو من خلال قرار تحكيم إذا تم الإعتراض عليه ضمن المدد .

و إذا لم يتمكن المجلس من إصدار قراره خلال الـ (84) يوماً أو حسبما يتفق عليه خلافاً لذلك من تاريخ تسلمه طلب إحالة الخلاف إليه عندئذ يجوز لأي فريق خلال فترة الـ (28) التالية لمدة إصدار القرار أن يعلم الفريق الآخر بعدم رضاه .

        و يتعين في أي من الحالتين أعلاه بيان موضوع و أسباب عدم الرضا في إشعار عدم رضاه عن القرار مع بيان أن هذا الإشعار قد تم إصداره بموجب هذه المادة .

         و قد حددت المادة أنه لا يجوز لأي فريق المباشرة بإجراءات التحكيم حول الخلاف إلا إذا تم إصدار الإشعار بعدم الرضا على النحو المحدد في هذه المادة باستثناء اللجوء إلى التحكيم في حالة عدم الإمتثال لقرار مجلس فض الخلافات عندما يصبح نهائياً و ملزماً ( 20/7 ) أو في حالة عدم وجود مجلس فض الخلافات المادة ( 20/8 ) .

        و إذا لم يرتض أي فريق بقرار المجلس فعليه خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار أن يرسل إشعاراً للفريق الآخر يعلمه فيه بعدم رضاه .

        أما إذا قام المجلس بإصدار قراره المتعلق بأي أمر مختلف عليه بين الفريقين و لم يرد إليه إشعار بعدم الرضا من قبل أي فريق خلال (28) يوماً من بعد تاريخ تسلمه للقرار فإن قرار المجلس يصبح نهائياً و ملزماً لكلا الفريقين .

        و أنه و ما لم يكن قد جرى التخلي عن العقد أو نقضه أو إنهائه فأنه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام العقد .

        و أنه في حال إخفاق أي فريق في الإمتثال لقرار مجلس فض الخلافات بعد أن يصبح القرار ( إن وجد ) نهائياً و ملزماً بعدم إرسال إشعار بعدم الرضا خلال الفترة المحددة عندئذ يمكن للفريق الآخر أن يحيل موضوع عدم الإمتثال هذا إلى التحكيم ( أنظر الفقرة (20/7) ) .

         و هنا يثار التساؤل حول سقوط الحق بالمطالبة إذا لم يرد إشعار بعدم الرضا على قرار مجلس فض الخلافات خلال المدة المحددة ... و الرأي أن المدة المذكورة ليست مدة تقادم بل هي مدة وردت في شروط عقد المقاولة التي ارتضاها الفريقان و التزماً بها بإرادة حرة و هي ملزمة و قانونية و يسقط حق اللجوء إلى التحكيم الوارد في هذه المادة بموجب شرط التحكيم العقدي إذا لم يتم تقديم إشعار بعدم الرضا على قرار مجلس فض الخلافات من أي من الفريقين خلال المدة .
و قد نصت الفقرة (3) من المادة (4) من الفصل العشرين بأنه لا يجوز لأي فريق المباشرة بإجراءات التحكيم حول الخلاف إلا إذا تم إصدار الإشعار بعدم الرضا على النحو المحدد في المادة.
المراحل الأخرى من مراحل الخلافات في شروط الفيديك  :

        تنص هذه المادة (20/5) من الشروط موضوع البحث أنه إذا صدر إشعار بعدم الرضا اعمالاً للمادة (20/4) أعلاه فإنه يتعين على الفريقين محاولة تسوية الخلاف بشكل ودي قبل المباشرة بإجراءات التحكيم ، و ما لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك فإنه يجوز البدء بإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس و الخمسين ( اليوم 56 ) من تاريخ إرسال الإشعار بعدم الرضا حتى ولو لم تتم محاولة تسوية الخلاف بينهما ودياً .

كما تنص المادة (6) من الفصل (20) من الشروط العامة بأنه ما لم يكن قد تمت تسوية الخلاف ودياً فإن أي خلاف حول قرار المجلس ( إن وجد ذلك القرار ) الذي لم يصبح نهائياً و ملزماً تتم تسويته بواسطة التحكيم الدولي ...

          كما نصت المادة (8) من الفصل العشرين أنه إذا نشأ أي خلاف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشئ عنه أو عن تنفيذ الأشغال و لم يكن هناك وجود لمجلس فض الخلافات سواء بسبب انقضاء فترة تعيينه أو لغير ذلك من الأسباب فإنه :-

1) لا يتم تطبيق المادة (20/4) المتعلقة بقرار مجلس فض الخلافات و لا المادة (20/5) المعلقة بالتسوية الودية .
2) و يمكن أن يحال الخلاف مباشرة إلى التحكيم بموجب أحكام المادة (20/6) .
تعيين مجلس فض الخلافات : 

نصت المادة (20/5) (تعيين مجلس فض الخلافات (المجلس)) على متطلبات وشروط تعيين المجلس وأوردت ما يلي:-

أنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتسمية المجلس بصورة مشتركة ضمن التاريخ المحدد في ملحق عرض المناقصة. 
وقد ورد في ملحق عرض المناقصة في الجزء الثاني من الشروط الخاصة:

إن فترة تعيين مجلس فض الخلافات بموجب المادة (20/2) هي 28 يوماً من تاريخ المباشرة . وتاريخ المباشرة هو التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل، ويتم الإشعار به وفقاً للمادة (8/1) من الشروط والتي تنص على أنه يتعين على المهندس أن يرسل إلى المقاول إشعاراً بتاريخ المباشرة قبل (7) أيام على الأقل وما لم يتم تحديد غير ذلك في الشروط الخاصة فإن تاريخ المباشرة يجب أن يكون خلال (42) يوماً من تاريخ تسلم المقاول لكتاب القبول. والفترة المحددة لمباشرة العمل من التاريخ المحدد للمباشرة تكون (15) يوماً وهي عادة مشمولة ضمن مدة الإنجاز وحسبما تحدد في ملحق عرض المناقصة في الجزء الثاني.
وأن المجلس يتكون من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء كما هو محدد في ملحق عرض المناقصة ومن أشخاص ذوي تأهيل مناسب (الأعضاء). وإذا لم يكن قد تم تحديد عدد الأعضاء ولم يتم الاتفاق من قبل الفريقين على ذلك فإن العدد يعتبر ثلاثة.
وإذا كان المجلس يتكون من ثلاثة أعضاء يقوم كل فريق بتسمية عضو واحد للحصول على موافقة الفريق الآخر عليه ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين المعينين للاتفاق على العضو الثالث والذي يتم تعينه رئيساً للمجلس.

على أنه إذا كانت هناك قائمة حكمه مرشحون مشمولة في العقد 

(A list of potential members is included in the contract)

فإنه يتم اختيار أسماء الأعضاء من بين الأسماء الواردة فيها باستثناء أي شخص غير راغب في قبول التعيين ولا يعني ذلك الرجوع إلى قوائم معدة مسبقاً إنما يتفق في العقد على قائمة حكمه مرشحين.
اتفاقية مجلس فض الخلافات :

تتم صياغة الاتفاقية بين الفريقين وعضو المجلس الوحيد (الحكم) أو كل عضو من الأعضاء الثلاثة بحيث يشار إلى الشروط العامة المتعلقة (باتفاقية فض الخلافات) المرفقة كملحق بهذه الشروط العامة للعقد مع إدخال أي تعديلات يتفق عليها بينهم .
وقد وردت الشروط العامة للاتفاقية في (نموذج اتفاقية فض الخلافات) في الشروط الخاصة الجزء الثاني كما وردت معها شروط اتفاقية فض الخلافات في (ملحق اتفاقية فض الخلافات).

تحديد مكافآت الحكم أو كل من الأعضاء الثلاثة ومكافئة أي خبير آخر يقوم المجلس باستشارته عند الاتفاق على شروط تعيين الأعضاء كما يتعين على الفريقين أن يدفعا تلك المكافآت مناصفة.

وتتضمن الشروط العامة والخاصة اتفاقية مجلس فض الخلافات أحكاماً تنظم عمل المجلس وتحكمه ومنها :

* الشروط العامة وخاصة لاتفاقية فض الخلافات بإمكان الفريقين مجتمعين، إذا تم الاتفاق بينهما في أي وقت، أن يحيلا أي أمر إلى المجلس لإبداء الرأي حوله لكنه لا يحق لأي فريق أن يستشير المجلس في أي أمر إلا بموافقة الفريق الآخر.

ويلاحظ هنا أن إحالة أي أمر للمجلس بموجب هذه الفقرة من قبل الفريقين مجتمعين (إذا تم الاتفاق بينهما) هو أمر غير الإحالة عند نشوء خلاف حيث أنه يمكن لأي فريق إحالة الخلاف خطياً إلى المجلس لدراسته واتخاذ قرار بشأنه.
* ويجوز في أي وقت وباتفاق الفريقين تعيين شخص أو أشخاص بتأهيل مناسب كبديل (أو أن يكونوا جاهزين للاستبدال) بعضو أو أكثر من أعضاء المجلس، وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك فإن التعيين يصبح نافذاً في حالة استنكاف أي عضو عن العمل أو أنه أصبح غير قادر على أداء مهامه بسبب العجز أو الوفاة أو بسبب الاستقالة أو إنهاء التعيين.
* وإذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يكن قد تم تعيين البديل فإنه يجب تعيين العضو البديل بإتباع نفس الإجراءات التي تم فيها تعيين العضو الأصيل من حيث تسميته والموافقة عليه وذلك بموجب أحكام هذه المادة.

* وتنص الشروط أنه يمكن إنهاء تعيين أي عضو باتفاق الفريقين مجتمعين وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول بالإنفراد. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل الفريقين فإن مدة تعيين المجلس (بما في ذلك كل عضو فيه) تنتهي عندما يصبح قرار المخالصة المنوه عنه في المادة (14/12) من الشروط العامة نافذاً. وقرار المخالصة هو إقرار خطي ينبغي على المقاول أن يسلمه إلى صاحب العمل عند تقديمه المستخلص النهائي بعد تسلمه شهادة الإنجاز ويثبت المقاول في قرار المخالصة أن المستخلص النهائي يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد أو ما يتصل به ويمكن النص في هذا الإقرار على أنه لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد إعادة ضمان الأداء إلى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد من المبالغ المستحقة له وفي هذه الحالة يعتبر قرار المخالصة نافذاً من هذا التاريخ.

* وإنه إذا (أ) لم يتفق الفريقان على تعيين عضو المجلس المنفذ في الموعد المحدد أو (ب) أخفق أي فريق في تسمية عضو ما في الموعد المحدد (الفقرة 1) للموافقة عليهم من قبل الفريق الآخر (إذا كان المجلس يتكون من ثلاثة أعضاء) أو (ج) لم يتفق الفريقان على تعيين العضو الثالث (رئيس المجلس) في الموعد (الفقرة 1) أو (د) لم يتفق الفريقان على تعيين عضو بديل خلال مدة (42) يوماً من إنهاء مهمة العضو المنفرد أو أحد الأعضاء الثلاثة للمجلس بسبب الاستنكافات أو الوفاة أو العجز عن أداء المهمة أو الاستقالة أو إنهاء التعيين، عندها تقوم جهة التعيين أو الشخص المسمى في الشروط الخاصة بناءً على طلب أي من الفريقين أو كليهما وبعد إجراء التشاور اللازم مع كلا الفريقين بالتعيين. ويكون هذا التعيين نهائياً وملزماً كما يتعين على الفريقين أن يدفعا مكافأة الجهة أو الشخص الذي قام بالتعيين مناصفة.
* ولا يتم المباشرة بمهام المجلس إلا بعد نشوء خلاف وإحالته إلى المجلس (أنظر شروط اتفاقية فض الخلافات).
* وعلى عضو مجلس فض الخلافات أن يبقى خلال أداء مهمته مستقلاً عن الفريقين ولا يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إلا بإطلاع الفريق الآخر وأن يتعامل مع تفاصيل العقد والخلاف وأعمال مجلس فض الخلافات بسرية تامة ولا يصرح عن أي من مضامينها إلا بموافقة الفريقين ويتعين عليه أن يتصرف بإنصاف ومساواة بين الفريقين وبإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الطرف الآخر.

* ويتعين على عضو المجلس أن يتصرف كخبير غير متحيز (وليس كمحكم) ويكون متمتعاً بالصلاحية الكاملة لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد.
* ويتمتع المجلس حسب شروط اتفاقية فض الخلافات بالصلاحيات:

- بأن يقرر مدى سلطاته الذاتية وكذلك نطاق المخالفات المحالة.

- أن يستعمل معرفته المتخصصة (إن توفرت).

- أن يتبنى اعتماد أسلوب الاستجواب القانوني.

- أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد.

- أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقييم فيما يتعلق بموضوع الخلاف.

-  ألا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله لحضور جلسات الاستماع وله أي يستمر في عقد الجلسات إذا تغيب أي فريق عن الحضور بعد التحقق من أنه قد تم إبلاغه بصورة عن موعد الجلسة.
* وبموجب هذه الشروط لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس الآخرين (إن وجدوا) (الفقرة 8 من الشروط).
* كما أنه بموجب هذه الشروط يراعى أن لا يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لآي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل به.
* ويحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خلال المهلة المحددة شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً بذلك مدته (7) أيام.
وأن اتفاقية فض الخلافات تحدد الأتعاب. وقد حددت بموجب نموذج اتفاقية فض الخلافات بمبلغ عن كل يوم عمل مضافاً إليها النفقات الأخرى ويمكن أن يكون هناك مبالغ للالتزام ومتابعة التعرف على المشروع.

ويمكن أن تحدد على أساس مبلغ مقطوع مقابل الالتزام ومبلغ على أساس ساعات العمل أو أيام العمل حسبما تقتضيه الحال.

* وقد حددت شروط اتفاقية فض الخلافات الأحكام المتعلقة بدفع أتعاب الحكم بالمياومات ويتعين على المقاول دفعها خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بها ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته (50%) منها للمقاول لاحقاً كما بينت أن صاحب العمل يقوم بالدفع إذا تخلف المقاول، ولصاحب العمل أن يسترد ما يترتب على المقاول.
* ويمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعار مدته (28) يوماً وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه الاستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيين البديل خلال (14) يوماً (الفقرة 12 من شروط اتفاقية فض الخلافات)، وإذا ما ربطت هذه الفقرة في الفقرة (8) من شروط اتفاقية فض الخلافات التي تنص أنه لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين وأعضاء المجلس الآخرين إن وجدوا نجد أنه يمكن للحكم الاستقالة بشرط أعلاه.

* وتنص شروط اتفاقية فض الخلافات بأن أي خلاف متعلق باتفاقية فض الخلافات أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها فإنه يتم النظر في الخلاف وتسويته بالتحكيم.

المهندس عوني فؤاد المصري
عمان / الأردن كانون أول  ( ديسمبر ) 2008
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